
في خدمة العدالة

المساعدة القانونية

والوصول إلى العدالة

في ا
ردن



بموجب القانون، تعيّن المحكمة على نفقة الدولة محامياً للمتهم 
الفقير فقط في القضايا التي تصل عقوبتها إلى:

ينص الدستور ا
ردني على أن المحاكم مفتوحة أمام الجميع. ولكن!
يمنع القانون حضور ا
شخاص دون توكيل محامين يمثلونهم في الدعاوى 

التي تزيد قيمتها عن:
• 1000 دينار  في الدعاوى الحقوقية 

• 3000 دينار في الدعاوى التنفيذية

كما يمنع القانون حضور ا
شخاص دون توكيل محامين يمثلونهم في:
• كافة الدعاوى الاستئنافية والتمييزية الحقوقية

• الدعاوى المقامة أمام المحكمة ا�دارية والمحكمة ا�دارية العليا
• الدعاوى الاستئنافية الشرعية والدعاوى المقامة أمام المحكمة العليا الشرعية

10 سنوات فأكثر
وذلك في مرحلتي 

التحقيق أمام المدعي 
العام والمحاكمة

3 سنوات فأكثر
في جرائم ا
حداث الجنائية 

وذلك في مرحلة 
المحاكمة

10 سنوات فأقل
يحق للمتهم طلب 

المساعدة القانونية من 
وزارة العدل التي لا تعتبر 

ملزمة بتقديم الخدمة 
بموجب القانون



يواجه فرد من كل 5 أسر في ا
ردن مشكلة قانونية في كل 5 سنوات.

83%
من المشتكى عليهم 
يمثلون أمام المدعي 

العام دون محام.

68%
من المتهمين وا
ظناء 

والمشتكى عليهم 
يمثلون أمام المحكمة 
دون محام، والتزم ا
ردن 
في عام 2017 بخفض 
هذه النسبة إلى 32%

99.5%
من المشتكى عليهم 

والمشتبه بهم يتم 
التحقيق معهم لدى 

الضابطة العدلية
دون محام.

33.2%
من ا�شكالات القانونية لا يتم اللجوء 

إلى القضاء لحلها.

52%
ممن يلجأون إلى القضاء أو يمثلون 
أمامه جراء إشكالاتهم القانونية لا 

يستعينون بمحام.

في القضايا الجزائية
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47.000 – 17.000
عدد ا
شخاص في ا
ردن اللذين يحتاجون للمساعدة القانونية أمام المحاكم 

سنوياً بسبب الفقر حسب دراسة أجرتها دائرة ا�حصاءات العامة.

لا توجد أرقام أو تقديرات معلنة حول عدد الخدمات التي تقدمها
نقابة المحامين ا
ردنيين

275 شخصاً
قدمت الحكومة لهم خدمات 

المساعدة القانونية أمام المحاكم 
في عام 2017

3000 خدمة
توفرها مؤسسات المجتمع المدني 

سنوياً تقدر خدمات المساعدة القانونية 
أمام المحاكم

70%≈
ممن يواجهون ا�شكالات القانونية ينتمون 
سر يقل دخلها الشهري عن

500 دينار في القضايا الجزائية.


